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 مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي 
 د. حسون عبيد هجيج

 جامعة بابل -كلية القانون

 المقدمة 

ان القاضي الجنائي حر في ان يستعين بكافة الطرق لتكوين إقتناعه اليقيني للوصول الى الحقيقة والكشف عنهاا إ  

وانما يتعين عليه ان يتحرى بنفسه الأدلة  لا يجوز ان يقتنع بفحص الادلة التي يقدمها إليه اطراف الدعوى الجزائية

وان يأمر من تلقاء نفسه بتقديم أي دليل يراه لازماً لظهور الحقيقة،  لك ان المشرع لام يحرار الادلاة التاي يمكان 

للقاضي ان يستند اليها في حكمه والا كان في  لك مجافاة لمبدأ حرياة القاضاي فاي الاتبااالا فالاصال ان القاضاي 

امل الحرية في الاتباا الا ا ا ورد على هذه الحرية قيوداً بموجب القانون او حسب ما تملياه المبااد  الجنائي له ك

 العامةلا

فاقتناع القاضي بثبوا الوقائع ونسبتها الى المتهم هو ليس الا اسلوب علمي يبتكره العقل ويبذل القاضي جهده فاي 

ه مستخلص من نتائج احساس القاضي بهذه الحقائق تم يتحول مطابقته للحقيقة التي توجد بين الجريمة والقانون لان

هذا الشعور في صورة اقتناع تلقائي لهذه الحقائق في  هن القاضيلا والاقتناع الراادر بواساطة احسااس القاضاي 

من خلال استخدامه المنهج العلمي للكشف عان الاروابا الساببية باين الا اياء والعلاقااا القانونياة وباين الوقاائع 

ون النروص القانونية هاو تمهياد للبحان عان الراورة المنطقياة الملدياة الاى الكشاف عان نتاائج الحكام ومضم

والبرهان على صحة هذه النتائج لان المعرفة العلمية الواقعية لا تلدي الى اليقين المطلق بال النسابي لاذلك ينب اي 

الواقع ان مبدأ الاقتنااع الشخراي للقاضاي معرفة معيار الحقيقة في الاحكام الجزائية وكيفية بحن القاضي عنهالاو

الجنائي يعد من اهم موضوعاا قانون اصول المحاكماا الجزائية  لاك اناه ا ا كاان القاضاي الجناائي يحكام فاي 

الادعوى الجزائيااة حسااب العقياادة التااي تكوناال لديااه بكاماال حريتاه فانااه ينب ااي ضاارورة بيااان الادلااة فااي الحكاام 

يره في نطاق تسبيب الاحكام الجزائية لا ولهذه الاهمية جاءا معالجة الموضوع في واستخلاص النتائج منها وما تث

تلاتة مباحن خررنا الاول لمفهوم مبدأ الاقتناع الشخري للقاضي الجنائي تم تناولنا اليقين والدليل واترهما فاي 

بدأ الاقتنااع الشخراي للقاضاي اقتناع القاضي في المبحن الثاني فيما افردنا المبحن الثالن للقيود التي ترد على م

 الجنائيلا

 مفهوم مبدأ الاقتناع الشخري للقاضي  المبحن الاول

لبحن أي فرع من فروع المعرفة لابد من بيان مفهومه من خلال تعريف سماته الاساسية لكي ياتم رسام الراورة 

ي  أنه في  لك  اأن أي بحان العامة لهذا البناء المعرفي فالبحن في مفهوم مبدأ الاقتناع الشخري للقاضي الجنائ

في فرع من فروع المعرفة لذا يقتضي تقسيم هذا المبحن لمطلبين نخرص الاول لتعريف مبدأ الاقتناع الشخري 

 للقاضي ونتطرق في الثاني لشرط اقتناع القاضي الجنائيلا

 تعريف مبدأ الاقتناع الشخري للقاضي  المطلب الاول

مبدأ الاقتناع الشخري للقاضي الجنائي ببيان موقف القانون والفقه فاي للأحاطة بموضوع البحن لابد من تعريف  

 فرعين نتكلم في الفرع الاول عن موقف القانون ونتحدث في الفرع الثاني عن موقف الفقه الجنائيلا

 موقف القانون  الفرع الاول

بادأ الاقتنااع الشخراي تعريفااً لم  1971( لسانة  23لم يرد في قانون اصول المحاكماا الجزائياة العراقاي رقام  

للقاضي الجنائي، وحسناً فعل مشرعنا وبقية التشريعاا بعدم وضع تعريف لهذا المرطلح لان التعريف يكون من 

اختراص الفقه فمن الرعوبة ان يأتي المشرع بتعريف جامع ماانع لمراطلح دقيقلاوماع التساليم باان هاذا المبادأ 

ريعاا الجنائية في معظم بلاد العالم لما لهاذا المبادأ مان مميازاا اصبح من المباد  السائدة الذي نرل عليه التش

وفعالية في مجال الاتباا الجنائي علينا ان نبين موقف تلك التشريعاا من هذا المبدأ في بعض الدول للتدليل علاى 

ا طبقااً لأدلاة صحة هذا الواقعلا فتقرر هذا المبدأ في التشريع الفرنسي بان "لالالا يحلاف المحلفاون يمينااً باان يحكماو
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الاتهام ووسائل الدفاع بناءً على ضمائرهم واقتناعهم الاداخلي ماع النزاهاة والحازم والتاي يتمتاع بهاا انساان حار 

 لا(1 ومستقيملالالا"

كما قضى القانون نفسه على انه "خلافاً للحالاا التي نص عليها القاانون فاان الجارائم يمكان إتباتهاا باأي طرياق 

لاويعد القانون المرري في طليعة التشريعاا التي اكدا (2 ءً على اقتناعه الشخريلالالا"للإتباا ويحكم القاضي بنا

مبدأ الاقتناع الشخري للقاضي الجنائي حين جاء فيه "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونال لدياه 

ص علاى ان "يجاوز اتبااا لا كما ورد التأكيد على المبدأ  اته فاي القاانون الجزائاري الاذي يان(3 بكامل حريتهلالالا"

الجرائم بأي طريق من طرق الاتباا ماعدا الاحوال التي ينص فيها القانون علاى ييار  لاك وللقاضاي ان يرادر 

، وكذلك القانون الليبي بانه "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التاي تكونال (4 حكمه تبعاً لاقتناعه الخاص"

فسااه نااص القااانون السااوري علااى ان "تقااام البينااة فااي الجناياااا والجاانح ، وبالاتجاااه ن(5 لديااه بكاماال حريتااهلالالا"

لاواخذ القانون التونسي هو الاخر بهذا (6 والمخالفاا بجميع طرق الاتباا ويحكم القاضي حسب قناعته الشخرية"

الحااكم   المبدأ بانه "يمكن اتباا الجرائم باية وسيلة من وسائل الاتباا مالم ينص القانون على خلاف  لك ويقضي

، كما ان القانون اليمني اخذ بهذا المبدأ على ان "يحكام القاضاي فاي الادعوى بمقتضاى (1 حسب وجدانه الخالص"

لاوفي سياق بحان موقاف التشاريعاا العربياة مان (2 العقيدة التي تكونل لديه بكامل حريته من خلال المحاكمةلالالا"

العراقي الذي وان كان يتبنى المبادأ الماذكور اساوةً ببااقي هذا المبدأ يلاحظ بان قانون اصول المحاكماا الجزائية  

( بقولها "تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها 213التشريعاا حسبما افرحل عنه الفقرة  أ( من المادة  

الاذي تكاون لاديها مان الادلاة المقدماة فااي أي دور مان ادوار التحقياق أو المحاكماةلالالا" إلا اناه اختلاف عان بقيااة 

لتشريعاا في الفقرة  ب( من المادة نفسها التي تنص "لا تكفي الشهادة الواحدة سبباً للحكم ماا لام تلياد بقريناة او ا

ادلة اخرى مقنعةلالالا" وبهذا فانه اعد الشهادة الواحدة لا ترلح كسبب للحكم مالم تعزز بقريناة او ادلاة اخارى، أي 

ة ادنى من ييرها ولا ترلح لبناء الحكم عليهاا ماالم يكان عادد ان الشهادة في نظر القانون العراقي تكون في مرتب

الشهود اتنين فأكثر او كانل  هادة الواحد معززة بأدلة اخارىلا وهكاذا نجاد ان مبادأ الاقتنااع الشخراي للقاضاي 

الجنائي اضحى حقيقة واقعية واصبح هو المبدأ السائد في هذا العررلاالى جانب  لك فان المبدأ الاذي نحان برادد 

راسته لم يكتف بادراجه ضمن نروص التشريع وانما تلكده اجتهااداا القضااء فهاو يحظاى باالتطبيق مان قبال د 

المحاكم وهذا ما اكدته المحكمة العليا الليبية بان "قاضي الموضوع حر في تكوين عقيدتاه يساتلهمها مان أي دليال 

اليها طالما ان الدليل الذي بنى عليه حكمه ملد يراه موصلاً الى الحقيقة دونما حاجة الى تعليل قناعته التي توصل  

، وقضل محكمة الانقض المرارية باان "اسااس الاحكاام الجنائياة انماا هاو حرياة (1 الى ما رتبه عليه من نتائج"

 
 .1958( من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي لسنة 304المادة ) (1)

 ئية الفرنسي.( من قانون الاجراءات الجنا247المادة ) (2)

 .1950( لسنة 150( من قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم )302المادة ) (3)

 .1966( من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري لسنة 212المادة ) (4)

 .1953( من قانون الاجراءات الجنائية الليبي لسنة 275المادة ) (5)

( منن قنانون اصنول المحاكمنات الجزائينة 147/1وبناات الصنيا ة المنادة ) 1950( لسننة 112الجزائية السوري رقم ) ( من قانون اصول المحاكمات175/1المادة )  (6)
 .1961( لسنة 9الاردني رقم )

 .1968( لسنة 23( من مجلة الاجراءات الجزائية رقم )150الفصل ) (1)

( 15( مننن قننانون الاجننراءات الجزائيننة ال )ننري رقننم )121، ووبنناات الاهنناا المننادة )9491( لسنننة 13( مننن قننانون الاجننراءات الجزائيننة اليمنن  رقننم )367المننادة ) (2)
( مننن قننانون اصننول المحاكمننات الجزائيننة 275، المننادة )1960( لسنننة 17( مننن قننانون الاجننراءات والمحاكمننات الجزائيننة ال ننو   رقننم )151، المننادة )1971لسنننة 

 .1948اللبناني لسنة 

 .115ص -1972 -الاس ندر ة -منشأة المعارف -بادئ ال انونية لمح مة العدل العليامجموعة الم–حنا ندا  (1)
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، كماا قضال محكماة الاسات ناف العلياا الكويتياة باان (2 قاضي الموضوع في تقدير الادلة القائمة فاي الادعوىلالالا"

، وقاررا (3 كماا الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بنااءً علاى الادلاة المطروحاة علياهلالالا""العبرة في المحا

محكمة التعقيب التونسية بان "الادلة في المادة الجزائية إقناعية وتأسيساً علاى هاذا فاان قاضاي الموضاوع يمكناه 

لا واعتمد القضااء (4 متهم على آخر"الاخذ باي دليل لم يحجره القانون وارتاح إليه وجدانه ولو كان مجرد اعتراف 

العراقي فكرة القناعة القضائية لمحكمة الموضوع و لك بالنظر الى فعل المتهم وما رافقه من ادلاة ان اقتنعال بهاا 

 لا(5 محكمة الموضوع يكون سبباً لتجريم المتهم وتحديد عقوبته

ة بها حين تكون عقيدتها مما تطما ن الياه منهاا وبهذا فان قيمة الادلة في المحاكماا الجزائية تأتي باقتناع المحكم

ولمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين اقتناعها من الادلة المطروحة امامها فسلطة المحكمة عند بحن الدليل 

 هي السند الذي يقوم على مبدأ الاقتناع الشخري للقاضي الجنائيلا

 موقف الفقه  الفرع الثاني

مبدأ الاقتناع الشخري للقاضي الجنائي في مجال الاتباا الجنائي الا ان البعض قاد   يلكد الفقه الجنائي على اهمية

اختلفوا من حين السلطة التقديرية للقاضي الجنائي وهل هي سلطة مطلقة ام انها سلطة منضابطة حادودها إاهاار 

ائي مان ان يباين فاي الحق وتحقيق العدالة؟ ان تطبيق مبدأ الاقتناع الشخري للقاضي يقتضي اعفاء القاضي الجنا

اسباب حكمه تفاصيل الادلة التي إستمد منها إقتناعه لان  لك هو نتيجة طبيعية لتطبيق مبدأ قضاء القاضي بمحض 

، هذا ويمكن القول بان الفقه يعطي للقاضاي (1 إقتناعه الذي يعطي للقاضي حرية الاقتناع من أي دليل في الدعوى

سلطاا واسعة فالقاضاي فاي الادعوى الجزائياة لا يلتازم بتسابيب حكماه الا مان الجنائي وفقاً لمبدأ حرية الاقتناع 

الناحية القانونية أي بيان اركان الواقعة الاجرامية واروفها والنص المطباق عليهاا فلايس علاى القاضاي ان يباين 

فاناه يجاب علاى تفريلاً الادلة التي بنى عليها اقتناعه طالما ان  لك يدخل في الاختراص النهائي لاهلا وماع  لاك 

القاضي في هذا الشأن ان يذكر دون تفريل الادلة التي استند عليها فاي اداناة او باراءة الماتهم حتاى يكاون هناا  

 ً لاوالجادير بالاذكر ان سالطة القاضاي (1 اطم نان بانه قد استمد اقتناعاه مان عناصار الاتبااا المساموح بهاا قانوناا

حكماة الانقض تراقاب كال القياود التاي يفرضاها ماذهب الادليل ليسل مطلقاة بال ان م  (2 الجنائي في بعض الدول

الاقناعي على سلطان القاضي في التقدير عن طريق ما تملكه من مراقبة اسباب الحكم لتتبين ما ا ا كانل فياه تماة 

أدلة حقيقة قائمةلاوهنا  من يرى ان مبدأ حرية الاقتناع يجب ان لا يرال الاى درجاة الاتحكم لان اقتنااع القاضاي 

لا هاذا وان فاي مبادأ (3 ب ان يكون متمشياً مع العقل والمنطق وان يكون استنتاجه بعيداً عن التعسف والاساتبداد يج

الاقتناع الشخري للقاضي الجنائي يقدر فيه بحرية قيمة الادلة ولا يملي عليه المشارع أي حجياة معيناة لأعمالهاا 

، لان مبدأ حرية القاضي في الاقتناع يعناي (4 ية تامةوعلى القاضي ان يبحن عن الادلة اللازمة تم يقدرها في حر

 ان القاضي حر في تكوين عقيدته من أي دليل لا سلطان عليه في  لك الا لضميرهلا

 
 .379ص -1953 -مصر –الم)بعة الامير ة   – 2س – 3ع –مجموعة اح ام الن ض -1953/ 6/ 8ن ض  (2)

 .154ص – 1975 – 6س -2العدد  –، مجلة ال ضاء وال انون 17/3/1973تمييز كو    (3)

 .75ص-1977-19س -4العدد  –مجلة ال ضاء والتشر ع   -1976/  3/12 قرار جزائي في (4)

قاضني التق ين   قضت مح مة التمييز :"ان اعتراف المتهم بجريمته وتعزز هاا الاعتراف ب شف الدلالة على محل الحناد  وط))نه وج نة اعن  علينه رنت ا نراف  (5)
 -1990-بغنننداد  -45س– 4و 3ع –، مجلنننة ال ضننناء 1990/ 2/ 18في  89/ هيئنننة عامنننة/ 105المنننرقم  منننع الت ر نننر ال)نننبي ت فننني ل داننننة والح نننم" قرارهنننا

 .118ص -1988 – 1ع –مجموعة الاح ام العدلية  -3/2/1988في  88/ جنايات ثانية/ 413، وقرارها المرقم 211-210ص

 .422ص-1983 -ال اهرة -يل لل)باعةدار الج -3ط -ضوابط تسبيب الاح ام الجنائية واوامر التصرف في التق ي  -د.رؤوف عبيد (1)
(1) Garraud R. – Traite theorique et Pratique de L'instuction Criminelle et Procedure PenaLe-Paris-

1907-P.365. 
 كما هو الحال في فرنسا للمز د راجع:  (2)

- Bouloc Bernard-L'cate d'instruction-Dalloz-Paris-1965-P.415. 
 .514ص-1985 -الاس ندر ة -الفنية لل)باعة والنشر -الاثبات في المواد الجنائية-زكي ابو عامر د.محمد (3)
 .497ص-1999-ال اهرة-دار النهضة العربية-7ط-الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية-د.احمد فتقي سرور (4)
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وبناءً على  لك نحن نليد هذا المبدأ لما يتميز به من قدرة على مواجهة الجريمة بكل اساليبها فالقاضي الجنائي في 

مل ملكاته الحساية مان حيان قدرتاه علاى الاساتنباط والاساتنتاي المبناي علاى العقال ال هذا المبدأ يستطيع ان يع

والمنطق في مواجهة الادلة العلمية وتقييمها مثل تلك المستمدة من الطب الشرعي والتحاليل وييرها وهي لا تقبال 

اعاه فضالاً عان ان بطبيعتها اخضاع القاضي لأي قيود بشأنها بل ينب ي ان يتر  الامر فاي تقاديرها لمحاض اقتن

الوقائع الجنائية لا يمكن تحديدها مسبقاً كما هو الحال في المواد المدنيةلاوعليه فان مبدأ الاقتناع الشخري للقاضي 

الجنائي في مجال الاتباا كانل قد املته ضروراا معينة، لان مبدأ الاقتنااع الحار تقتضايه صاعوبة الاتبااا فاي 

ي هذه المسائل ينرب على وقائع مادية ونفسية يكاون مان المتعاذر اتباتهاا ماالم المواد الجنائية حين ان الاتباا ف

 لا(1 تتر  لقاضي الموضوع الحرية في تقديرها وعدم تقييده بادلة محددة

  روط اقتناع القاضي الجنائي  المطلب الثاني

 :سنبين في هذا المطلب  روط اقتناع القاضي الجنائي في تلاتة فروع وعلى التفريل الاتي

 ان يكون الدليل له اصل في الدعوى الجزائية الفرع الاول

يجب على القاضي الجنائي ان يبني حكمه على دليل مستمد من اوراق الدعوى الجزائياة، وان خالاف  لاك يبطال 

الحكم كأن تبنيه المحكمة على وقائع تفرض تبوتها ولا يكون لها اساس من الواقع في اوراق الدعوى لمخالفة  لاك 

لافلا يجوز للقاضي الجنائي ان يستند في حكمه الى دليل لايس (2 م للمباد  القانونية الاساسية الخاصة بالاتباا الحك

 ً ، ويبطال الحكام ا ا اساتند الاى دليال (1 له أصل في الاوراق ولم يطرح للمناقشة في الجلسة طالما كان  لاك ممكناا

هد لام تادون فاي الاوراق فالمشارع عنادما اوجاب إستمده القاضي من معلوماته الخاصة او مان ساماع  اهادة  اا

تحرير محضر الجلسة فانه اراد بذلك اتباا وقائع الدعوى الجزائية وادلتها لكاي ياتمكن قاضاي الموضاوع او أي 

من الخروم من الرجوع الى هذا المحضر ا ا ما ريبوا في استيضاح أي مان الوقاائع الثابتاة و لاك منعااً للاتحكم 

يعد طرح الدليل بالجلسة نتيجة لازمة لمبدأ  فهية المرافعااا وهاو ضامان لحاق الادفاع بالنسابة وتحقيقاً للعدالةلاو

ومن تم لا يجوز للقاضي ان يبني حكمه على اجاراءاا ساابقة لام توضاع موضاع المناقشاة العلنياة اماام   (2 للمتهم

قاد استخلراها مان محاضار   لا الا ان طرح الدليل بالجلسة لا يمنع القاضاي ان يساند حكماه علاى ادلاة(3 الخروم

التحقيق الابتدائي  ريطة ان تكون قد طرحل للمناقشة في الجلسة لان كل هذه المحاضر مهما كان نوعها تخضاع 

 في النهاية للاقتناع الشخري للقاضيلا

ولذلك يمكن للمحكمة ان تعول في حكمها على اقوال  اهد ادلى بهاا فاي التحقياق الابتادائي دون ان تكاون ملزماة 

عادة ساماع  اهادته مان جدياد امامهاا مادامال هاذه الاقاوال تتضامنها اوراق الادعوى ومطروحاة علاى بسااط با

المناقشةلا وعليه ا ا كان الدليل الذي اعتمدا عليه المحكمة فاي حكمهاا اصاله تابال فاي الاوراق فاان الخطاأ فاي 

ل  ااهد الاى اناه ادلاى بهاا فاي مرحلاة ، كأن تنسب اقوا(1 الا ارة الى مردر هذا الدليل لا ينال من سلامة الحكم

 التحقيق الابتدائي في حين انه كان قد ادلى بها في جلسة المحاكمة او بالعكسلا

 ان يكون الدليل طرح في جلسة المناقشة  الفرع الثاني

ان الادلة التي تطرح في الدعوى الجزائية يجب ان تخضع للمناقشة من قبل القاضاي اماام الخراوم حتاى يكوناوا 

بينة مما يقدم ضدهم من ادلة ليتمكنوا من مواجهة هذه الادلة والرد عليها، فلا يجوز للقاضي الجنائي ان يبني على  

اقتناعه على دليل قدمه احد اطراف الدعوى الا ا ا عرض هذا الادليل فاي جلساة المحاكماة بحيان يعلام باه ساائر 

 
 .458ص -1968 -اهرةال  -دار النهضة العربية -1ط -استجواب المتهم –د. محمد سامي النبراوي  (1)

 .331ص-1977-ال اهرة  -م)بعة جامعة ال اهرة وال تاب الجامعي -1ط -1ج -الاثبات في المواد الجنائية -د. محمود محمود مص)فى (2)

 .457ص-29س –مجموعة اح ام الن ض -24/4/1978ن ض  (1)

 .219ص-1973-ال اهرة-لعربيةدار النهضة ا-3ط- رح قانون الع وبات/ ال سم العام-د. محمود نجيب حس  (2)

 .378ص-1958-الاس ندر ة-دار الهدى لل)باعة-1ط-الا تراك بالتقر ض -د.عبد الفتاح مص)فى الصيفي (3)

 .428ص-1970-ال اهرة-دار النهضة العربية-الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية-د.احمد فتقي سرور (1)
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كون قد تبينل له اسباب اقتناع صحيح وسليم استقر لا لان العدالة تقتضي ان يأتي حكم القاضي بعد ان ي(2 الاطراف

بعد مناقشة حرة متكاف ةلاولأهمية هذا الشرط فقد نص عليه المشرع العراقي على انه "لايجوز للمحكماة ان تساتند 

لا ومع  لك فالقاضي ليس ملزماً بتسبيب طرحه لابعض الادلاة والاخاذ (3 في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشةلالالا"

لاخر فهو حر في اقتناعه بالدليل الذي يراه طالما تحقق فيه  رط طرحاه بالجلساة لتمكاين الخراوم مان ببعضها ا

مناقشته، وطرح الدليل بالجلسة لا يحول دون حق القاضي في الاخذ بماا ورد فاي التحقيقااا الاولياة طالماا اقتناع 

طالما ان الاقرار الاوارد بااوراق الادعوى كاان لا ولذلك فلا يعيب الحكم من انه ادان المتهم بناءً على اقراره  (1 بها

 لا(2 مطروحاً للمناقشة

لان هاذه المعلومااا لام تعارض فاي   (3 ولذلك لا يجوز للقاضي الجنائي ان يستمد اقتناعه من معلوماته الشخرية

الاصال لا  الجلسة ولم تتم مناقشتها ومن تم يكون الاعتماد عليها مناقضاً لقاعدة الشفوية في مرحلاة المحاكماة لان

يجوز للقاضي ان يحكم بناءً على معلوماته الشخرية او بناء على ما رآه او سمعه بنفسه في يير مجلاس القضااء 

الا انه يجوز له ان يعتمد في حكماه علاى المعلومااا التاي حرال عليهااا وهاو فاي مجلاس القضااء اتنااء نظار 

 الدعوىلا

 ان يكون الدليل مشروع  الفرع الثالن 

لحقيقة هو الموضوع الاساسي للدعوى الجزائية الا أنه لا يجوز الوصول الى هذه الحقيقاة عان أي ا ا كان كشف ا

، فاحترام حقوق الدفاع وحماية الكرامة الانسانية ونزاهة القضاء تساتوجب ان تكاون الطارق التاي يلجاأ (4 طريق

ز للقاضي ان يبني حكمه علاى دليال لاوبناءً على  لك لا يجو(5 اليها القاضي في البحن عن الحقيقة طرقاً مشروعة

مستمد من اجراء يير مشروع كالالتجاء الى التنويم الم ناطيسي او الاعتماد على تقليد صوا ال يار فاي محادتاة 

تليفونية او جهاز كشف الكذب او تسجيل المحادتاا او المكالماا التليفونية دون مسوغ قانوني مشاروعلا كاذلك لا 

على اعتراف المتهم الذي انتزع بالاكراه او الخداع ، كما لا يجوز له ان يساتدل بماا   يجوز للقاضي ان يبني حكمه

او بمعلوماا وصالل الاى  ااهد عان طرياق مخاالف   (1 أسفر عنه التفتيش الباطل من دليل او قبض يير صحيح

حضاور الماتهم او للنظام العام او الاستناد الى ورقة او مستند إدعى بتزوياره دون ان تتحقاق واقعاة التزويار فاي 

 لا(2 تمكنه من الاطلاع على تلك التحقيقاا 

ومن هنا جاءا الاهمية لقاعدة مشروعية الدليل الجنائي التي تحكم تنظيم الاجراءاا الجنائية بما يتفق مع القواعد 

 القانونية المشروعة والمباد  السائدة في المجتمع، وحرص المشرع العراقي على ايضاح معنى قاعادة مشاروعية

فاان الاعتاراف يجاب ان يرادر عان  (3 ( من قانون اصول المحاكمااا الجزائياة218الدليل طبقاً لاحكام المادة  

ارادة حرة او خاضعة لأي نوع من اناواع التاأتير الماادي والمعنويلاوتأكادا هاذه القاعادة فاي العدياد مان احكاام 

 
 .49ص-1957-مصر-دار المعارف-3ط-انون الع وباتالاح ام العامة في ق-د.السعيد مص)فى السعيد (2)

( منن قنانون الاجنراءات الجزائينة 154( منن قنانون الاجنراءات الجنائينة المصنري، المنادة )302( منن قنانون اصنول المحاكمنات الجزائينة العراقني ، المنادة )212المادة )  (3)
 ( من قانون الاجراءات الجنائية الليبي.275ال و  ، المادة )

 .99ص-1977-م)بوعات جامعة ال و ت-2ط-الوسيط في الاجراءات الجزائية ال و تية -.عبد الوهاب حومدد (1)

 .222ص-10س-7ج-مجموعة ال واعد ال انونية-11/5/1946ن ض  (2)

( منن قنانون اصنول 275ينة المصنري، المنادة )( منن قنانون الاجنراءات الجنائ302( من قانون اصول المحاكمات الجزائينة العراقني ، المنادة )212للمز د راجع المادة )  (3)
( منن 212( منن قنانون اصنول المحاكمنات الجزائينة السنوري، المنادة )176( منن قنانون الاجنراءات الجزائينة اليمن ، المنادة )367المحاكمات الجزائية اللبناني، المنادة )

 ( من قانون المس)رة الجنائية المغربي.289نائية الفرنسي، الفصل )( من قانون الاجراءات الج427قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، المادة )

 .412ص -1968 -3العدد -11اعلد  -اعلة الجنائية ال ومية-الجوانب العلمية في التق ي  الجنائي -د.حسن صادق المرصفاوي (4)

-1980 – 4س -11العندد  -تصندرها ععينة ال نانون الم نارن العراقينة - نارن مجلنة ال نانون الم -فلسفة الت اضي في قانون الاثبات الجد د -آدم وهيب النداوي  (5)
 .168ص

(1) Hampton Celia- Criminal Procedure and evidence- London-1973-P.510. 
 .24ص -1997 -بغداد –دار ال تب والوثائ   -2ط – رح قانون الع وبات / ال سم الخاص  -د.ماهر عبد  و ش (2)
 .1937( لسنة 58( من قانون الع وبات المصري رقم )126ادة )ت ابلها الم (3)
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، وكاذلك (4 اليه قد انتزع منه بطرياق الاكاراهالمحاكم كأن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من الاعتراف المعزو  

لا وفي قرار (1 قضل محكمة التمييز بانه ا ا كان الاقرار هو الدليل الوحيد فلا يجوز الاخذ به ا ا خالف واقع الحال

آخر "لا يجوز الاستناد الى دليل استمد من اجراء باطل والا أبطل معه الحكام و لاك تطبيقااً لقاعادة ماا بناي علاى 

وقولها "لا يجوز الاستناد الى اعتراف صدر مان ماتهم فاي محضار تحقياق النياباة ا ا تحقاق   (2 فهو باطل"باطل  

لاوعلياه يتعاين علاى القاضاي الجناائي ان يكاون عقيدتاه ويبناي (3 للمحكمة ان ارادته كانل معيبة وقال صادوره"

الضماناا التي رسمها القانونلا اقتناعه على ادلة مشروعة ومستمدة من اجراءاا صحيحة تراعى فيها الحرياا و

لكن السلال الذي يطرح نفسه هل ان مشروعية الدليل لازمة في حالة الادانة والبراءة أم في احداهما فقا؟لااجابال 

واساس  لك ان الأصل   (4 محكمة النقض المررية الى انه "لا يشترط ان يكون دليل البراءة وليد اجراء مشروع"

ر مكلف بإتباا براءته وانما يكفي ان تتشاكك المحكماة فاي صاحة اساناد التهماة الياهلا في الانسان البراءة وهو يي

، بينماا يارى آخار (5 وهنا  من يليد موقف محكمة النقض بجواز ان يستند الحكم بالبراءة على دليل يير مشروع

رجح الارأي الاول لاونا(6 ان التزام القاضي الجنائي بمشروعية الدليل وبرحة الاجراءاا يكاون فاي حالاة الاداناة

لأنه ا ا كان قاضي الموضوع يلتزم بان يحكم ببراءة المتهم في حالة توافر الشاك فاي ادانتاه وفقااً لمبادأ ان الشاك 

يفسر لمرلحة المتهم فانه يكون اكثر عدلاً ا ا حكم القاضي ببراءة المتهم عندما يتاوافر الادليل علاى براءتاه حتاى 

ق يير مشروع، فضلاً عن انه ا ا كان الماتهم باريء حتاى تثبال ادانتاه وفقااً وان كان هذا الدليل قد جاء عن طري

لقرينة البراءة فان ااهار هذا الاصل في المتهم يمكن ان يكون بدليل مشروع او ييار مشاروع طالماا يالدي الاى 

روط القانونياة لان نفي الاتهام عنه لا اما اتباا ادانة المتهم فانه يجب ان يكون بأدلة مشروعة توافرا لها كافة الش

 لك يلدي الى ادانة المتهم والادانة يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الشك او الاحتماللا ومن كل ما 

تقدم نستطيع ان نحدد مفهوم مشروعية الدليل الجنائي بان يتفق الاجراء الذي نتج عنه الدليل مع القواعاد القانونياة 

المجتماع كأعلانااا حقاوق الانساان والمواتياق الدولياة وقواعاد النظاام العاام وحسان والانظمة الثابتة في وجدان  

 الاداب السائدة في المجتمعلا

 اليقين والدليل واترهما في اقتناع القاضي  المبحن الثاني

سنتولى بحن اليقين والدليل واترهما في اقتناع القاضي الجنائي في مطلبين نفارد الاول لليقاين ونخراص الثااني 

 دليللالل

 اليقين  المطلب الاول

من اجل الوقوف على تعريف اليقين واليقين المطلوب في الدعوى الجزائية لابد من ايضاح  لك في فرعين وعلى 

 النحو الاتي:

 تعريف اليقين   الفرع الاول

لفة للقاضي لا فهو يتم عن طريق ما تستنتجه وسائل الادرا  المخت(1 اليقين هو اقتناع مستند الى حجج تابتة وقطعية

 من وقائع الدعوى الجزائية وما يرتبه  لك في  هنه من تروراا  اا درجة عالية من التوكيدلا

 
 .389ص-1974 -1س -2ع -النشرة ال ضائية  -1973/ 12/  14في   73/ ج/ 2544قرار مح مة تمييز العراق المرقم  (4)

 .277ص -1970 – 1س -2ع -النشرة ال ضائية  -1970/ 1/6في   70/ ج/ 346قرار مح مة التمييز المرقم  (1)

 .199ص-1982 -دار ال  افة للنشر -1ج -مجموعة المبادئ ال انونية ال  قررتها مح مة الن ض   -، انور طلبة31/5/1977ن ض  (2)

 -م)بعننة دار ال تننب المصننر ة -1ط-1ج-مجموعننة ال واعنند ال انونيننة النن  قررتهننا مح مننة الننن ض والابننرام في المننواد الجنائيننة –، علنني فهمنني 14/9/1932ن ننض  (3)
 .464ص-1934 -ال اهرة

 .86ص-19س -مجموعة اح ام الن ض   -28/10/1964ن ض  (4)

 .321ص-1977 -ال اهرة -دار  ر ب لل)باعة -دار الف ر العربي لل)بع والنشر -الاجراءات الجنائية في التشر ع المصري -د.مأمون محمد س مة (5)

 .432ص -1987 -ةال اهر  -م)بعة اطلس -قانون الاجراءات الجنائية -د.معوض عبد التواب (6)

 .446ص-1972-منشأة المعارف -اصول الاجراءات الجنائية -د.حسن صادق المرصفاوي (1)
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لان ال اية من الدعوى الجزائية هي الوصول الى كشف الحقيقة فانه لا يمكان كشاف هاذه الحقيقاة الا عان طرياق 

يقاة لا يمكان توفرهاا الا بااليقين التاام لا مجارد الاقتناع اليقيني برحة ما ينتهي اليه الحكم القاضي بالادانةلا فالحق

 فالمتهم بريء حتى تثبل إدانته على سبيل اليقين واي  ك يحب ان يفسر لمرلحتهلا (2 الظن والاحتمال

ومن المقرر ان الاحكام الجزائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تلسس 

لا ويلاحظ ان اليقاين المطلاوب لايس اليقاين الشخراي (1 تمال من الفروض والاعتباراا المجردةعلى الظن والاح

للقاضي فحسب وانما هو اليقين القضائي الذي يمكن ان يرل اليه الكافة من خلال ادلة الادعوى ويتفاق ماع العقال 

، اما اليقاين القضاائي (2 يرهوالمنطقلاواليقين الشخري يتمثل في وجدان القاضي وما يطم ن اليه ويرتاح اليه ضم

ولاذلك فاان الاحكاام الجزائياة لا  (3 يستمد من الادلة التي أقنعل القاضي والتي يمكن ان تفرض نفسها على الكافاة

يرح ان تبنى الا على الجزم واليقين فليس للقاضي ان يعاقب المتهم عن جريمة تزويار ورقاة معيناة الا ا ا إقتناع 

ولكن للقاضي ان يبناي اقتناعاه علاى تارجيح  (4 ض النظر عن اقواله ومسلكه في دفاعههو بثبوا الواقعة عليه ب 

فرض على آخر ويحكم بادانة المتهم مادام الفرض الذي رجحه قد استحال الى يقين، وبناءً عليه فان "للمحكماة ان 

ة صورة من الراور تفترض حرول الواقعة على صورها المحتملة وان تثبل على  لك إدانة المتهم عنها على اي

 لا(5 التي افترضتها فهنا يكون الاقتناع بوجود الجريمة ونسبتها الى المتهم يقينا"

 اليقين المطلوب في الدعوى الجزائية  الفرع الثاني

اليقين المطلوب عند الاقتناع بالحقيقة في الدعوى الجزائية هو اليقين القضائي الذي يرل اليه القاضاي بنااءً علاى 

، كما ان اليقين الذي يجب ان يرل اليه القاضي الجنائي ليس هو اليقين المطلق وانما هاو اليقاين (1 طقالعقل والمن

لافالحكم الجزائي الذي يردر في الدعوى يجاب ان (2 النسبي القائم على الضمير والذي يكون رائده العقل والمنطق

وى الجزائياة ا  اناه يترتاب علاى تلاك الحقيقاة يبنى على اليقين القضائي الذي يتفق مع الحقيقة الواقعياة فاي الادع

الواقعية التي يجب ان يعلنها القاضي في حكماه ان يرابح هاذا الحكام ا ا حااز لقاوة الشايء المقضاي فياه عنوانااً 

لرحة ما جاء فيه من قضاء و لك لان الحقيقة المطلقة أمر ليس في وسع الانساان ادراكاه بحكام طبيعتاه البشارية 

ن يرل الى الحقيقة المبنية على اليقين القضائي الذي هو حالة  هنية مساتمدة مان ادلاة قوياة لا وانما بوسعه فقا ا

لاوتطبيقاً لمبدأ اليقين القضاائي فاان القاضاي وحاده هاو صااحب الاخترااص الاصايل فاي تكاوين (3 تحتمل الشك

البحن في موضوع الادلة  عقيدته ا  هو وحده صاحب الحق المطلق في تقدير قيمة الادلة واستخلاص الحقيقة لان

والاتباااا وصااحة الاسااتنتاي الااواقعي ماان حياان هااو بحاان موضااوعي ماارتبا تمااام الارتباااط بتقاادير موضااوع 

الوقائعلاوا ا كان قاضي الموضوع هو صاحب الحق المطلق في تقدير الادلة واستخلاص الحقيقة مان اجال صاحة 

ي فله بل عليه ان يتحرى عن الحقيقة بكافة الطرق ساواء الاستنتاي الواقعي وهو حق يستند الى مبدأ اليقين القضائ

( من قانون اصول المحاكماا الجزائية العراقاي والتاي 163نص عليها القانون ام لا وهو يستند الى نص المادة  

تجري على ان "للمحكمة ان تأمر باتخا  أي اجراء من اجراءاا التحقيق او تكلف أي  خص بتقديم ماا لدياه مان 

وينفارد القاضاي الجناائي بمبادأ اليقاين   (1 او اوراق او ا ياء ا ا رأا ان  لك يفيد في كشف الحقيقاةلالالا"معلوماا  

القضائي من ناحية عبء الاتباا ا  يلقي هذا العبء في الاتباا المدني على من يدعي خلاف الاصل ومعنى  لاك 

 
 .371ص -1989 -الاس ندر ة -دار الم)بوعات الجامعية -2ج -الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية-د.عوض محمد (2)

 .229ص-1970 -ال اهرة -لنهضة المصر ةم تبة ا -4ط -2ج -علم النفس الجنائي علماً وعم ً  -محمد فتقي (1)

 .191ص-1963-45س-313ع -مجلة مصر المعاصرة -الاهاهات المستقدثة لضمانات الحر ة الفرد ة في التق ي  الابتدائي -د.حسن صادق المرصفاوي (2)

 .325ص-1980 -زيبنغا -منشورات جامعة قار وس -1ط - رح قانون الاجراءات الجنائية الليبي -د.محمد نيازي حتاتة (3)

 .433ص-21س -مجموعة اح ام الن ض   -16/12/1964ن ض  (4)

 .433ص -مرجع ساب  -حنا ندا (5)

 .136ص-1986-الاس ندر ة-منشأة المعارف -حجية الاح ام المدنية والجنائية -د.عبد الحميد الشواربي (1)

 .361ص-2000 -الاس ندر ة -الجد د للنشردار الجامعة  -اح ام قانون الاجراءات الجنائية -د.عدلي امير خالد (2)

 .621ص -1983 -ال اهرة -دار النهضة العربية -2ط -النظر ة العامة ل لتزامات في ال انون المدني -د. محمود عال الد ن زكي (3)

 ( من قانون الاجراءات الجنائية المصري.291ت ابلها المادة ) (1)
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اما عابء الاتبااا فاي القاانون   (2 ياً لمرلحتهان على الخرم اتباا الوقائع التي يدعيها ليستخلص منها أتراً قانون

الجنائي فيقع على سلطة الاتهاام التاي تكلاف باتبااا سابب الاباحاة او العاذر القاانوني او تاوافر ماانع مان مواناع 

المسلولية ويرجع هذا التباين الى ان للدعوى الجزائية الرفة الاجتماعية التي تلازم القاضاي باان يأخاذ مان تلقااء 

الدفع التي يراها في مرلحة المتهم حتى وان لم يتمسك بها ومن ناحية اخرى بانفراد الدعوى الجزائية نفسه بأوجه  

بمرحلة التحقيق الابتدائي وهي مرحلة مخررة للبحن عن الادلة التاي تفياد فاي الكشاف عان الحقيقاة فاي حيااد 

ه كماا ان لسالطة التحقياق والقضااء وموضوعية سواء ترتب عليها تبوا التهماة الاى الماتهم او انتفااء نسابتها اليا

والحكم كل في الحدود التي قررها القانون السلطة في اتخا  عدد من الاجراءاا التي تسمح لهم بالبحن عن الادلاة 

واكتشافها وضبا دلالتها حتى يستطيع من خلالها القاضي ان يرل الى درجة اليقين عند تبوا الواقعة الاجرامية 

المطلوب هنا هو الذي يولد فاي نفاس القاضاي تقاه لا يزعزعهاا احتماال آخار علاى اداناة   في حق المتهم، واليقين

 المتهملا

 الدليل المطلب الثاني

لاعطاء فكرة واضحة عن الدليل في الدعوى الجزائية واتره في اقتناع القاضي الجناائي لاباد مان بحان  لاك فاي 

 لطة القاضي في تقدير الدليللافرعين نتناول في الاول تعريف الدليل ونتطرق في الثاني لس

 تعريف الدليل   الفرع الاول

لا وبرادد اناواع الادلاة فاان الفقاه ياذهب الاى (1 الدليل هو كل ما يلدي الى كشف الحقيقاة ويعمال علاى أاهارهاا

ضرورة التفرقة بين مضمون الدليل المتمثل في الواقعة التي ترل الى القاضي وباين الوسايلة التاي عان طريقهاا 

الواقعة الى علمهلا والوسيلة التي تنقل الواقعة وتدل الى علم القاضي مضامونها قاد يكاون عان طرياق  وصلل تلك

او قاد تكاون عان  (2 الادرا  الشخري بواسطة احدى الحواس الخمس فيكون لها من الكيان المادي ما يادل عليهاا

ادياة وتتكاون مان عناصار مادياة لاوتقسم الادلة الى ادلة م(3 طريق  خص آخر كما هو الحال في  هاداا الشهود 

تدر  بالحواس كالاتار التي يتركها الجناة في مكان الحادث او التي توجد في جسم المجني علياه او الماتهم او فاي 

، اماا (1 حيازته كالعثور على مواد واتار تتعلق بالواقعة الاجرامية لها دورهاا فاي الوصاول الاى الحقيقاة وكشافها

معنوية وهي التي يدركها العقال ويساتنتجها الفهام مان خالال المعلومااا التاي يادلي بهاا النوع الاخر هو الادلة ال

يبا ر بمقتضاها القضاء دوراً ايجابياً في كشف الحقيقة فهي  (2 الشخص في الدعوى الجزائية عبر مراحلها الاولى

رد الرئيسي التاي يساتقي منهاا القاائم تقوم على مبدأ القناعة القضائية، ولها اهميتها الكبيرة في التحقيق ا  انها المو

بالتحقيق معلوماا عن كيفية وقوع الجريمة وقد يبنى عليها اسااس التراور الكامال عان وقاوع الجريماة وتكاون 

فاان  (3 المر د للادلة الماديةلاوبالريم من خضوع الادلة الجنائية بجميع انواعها لتقدير القاضي ومدى قناعتاه بهاا

 (4 ن الادلة يير المبا رة من حين اتباا الوقائع لانهاا تساتقى مان وقاائع الحاادث مبا ارةالادلة المبا رة اقوى م

بينمااا الادلااة يياار المبا اارة تسااتند الااى الاسااتنتاجاا المقتبسااة ماان اااروف الحااادث لااذلك فهااي تحتماال الخطااأ 

المادياة المبا ارة يمكان لا وبهذا فان الادلة المادية اقاوى قيماة مان الادلاة المعنوياة و لاك لان الادلاة  (5 والرواب 

 
 .496ص-1996 -الاس ندر ة -دار الف ر الجامعي -  في المواد لجنائية والمدنيةحجية الدليل الف -د. عبد الح يم فودة (2)

 .39ص-1977 -بغداد -م)بعة دار الس م -1ط -علم التق ي  الجنائي الحد ث -د.عبد الستار الجميلي ومحمد عز ز (1)

 .167ص-1970 -ال اهرة-41س -1ع-قضايا الح ومةمجلة ادارة  -التمييز بين الواقع وال انون في الن ض الجنائي -د.احمد فتقي سرور (2)

 .265ص-1993-الاردن  -دار ال  افة للنشر والتوز ع-1ج- رح قانون اصول المحاكمات الجزائية -د.حسن جوخدار (3)

 .119ص-1976 -الاس ندر ة -م)بعة الشاعر -البقث العلمي عن الجريمة -د.ابو اليز د علي المتيت (1)

 .17ص -2000 -الاردن  -دار ال  افة للنشر والتوز ع -الادلة الجنائية والتق ي  الجنائي -)ةد.منصور عمر المعا  (2)

 .107ص -بدون سنة طبع -بيروت -دار احياء الترا  العربي -1ج -الموسوعة الجنائية -جندي عبد الملك (3)

 .74ص-1970 -ال اهرة-51س -الداخلية في مصر تصدرها وزارة -مجلة الامن العام –الدليل المادي سيد الادلة -د.ز ن العابد ن (4)

 .122ص-1984 -بغداد – 9س -2و 1ع -تصدرها ن ابة المحامين في العراق-مجلة ال ضاء -مفهوم الدليل الجنائي في اعال الف  وال انوني -د.محمد عز ز (5)
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تلمسها من حقائق يتعذر افتعالها او اصطناعها فهي تنطق بالردق ولا تكذب كما انها لا تشترى بالاذمم ولا تتاأتر 

 لا(1 بالعواطف والمرالح

 سلطة القاضي في تقدير الدليل  الفرع الثاني

دوره الايجاابي الساليم فاي الاتبااا ان حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته القضائية هي الاساس في ممارسة 

وهي التي تقوم عليها سلطته التقديرية للأدلة، بحين تقام هذه القناعاة علاى اساس علمياة موضاوعية يخاري فيهاا 

القضاء من القيود القانونية المفروضة عليه حين يتر  له الحرية في الاستقراء والبحن عن الادلاة وحريتاه فاي 

عها ولحجيتها لان مثل هذا التحديد يتنافى مع الاساس الذي تقاوم علياه عملياة تقادير تقديرها دون تحديد مسبق لنو

الادلة إلا وهي القناعة القضائيةلالهذا نجد ان ما يخوله القانون من حرية للقاضي في تقدير نشاطه الاجرائي وجعل 

جرائية الممنوحة للقاضي كسلطة من هذا النشاط اوسع نطاقاً في المسائل الجزائية فليس من  ك ان هذه الحرية الا

 لا(2 تقديرية انما تتعلق بكل الاجراءاا التي ينطوي عليها التحقيق بما فيها تقدير مدى كفاية الادلة من عدمها

والمشرع العراقي لم يقُيد القاضي الجنائي بادلة معيناة بال تار  لاه الحرياة فاي الأخاذ بالادليل والتعويال علياه او 

روعيته او انه لا يكشف عن الحقيقة فقد يعترف المتهم بارتكاب جريمة وبريم  لك يدُاخل أهداره ا  أحس بعدم مش

عندئذ له اهداره وعدم التعويل عليه في الحكملا ولاباد مان الا اارة باناه   (3 القاضي الشك في سلامة هذا الاعتراف

ائع كال دعاوى بحساب اروفهاا يتعذر حرر الادلة التي يستمد منها القاضي الجنائي اقتناعه لان  لك يترال بوقا

بالادلة التي قد تكون قائمة فيها فيستوي في  لك  هاداا الشهود مع تقارير الخبراء مع المحرراا مع القرائن ماع 

 اعترافاا المتهمينلا

فان سلطة القاضي في تقدير الشهادة من حيان   (1 ففي مجال الاعتراف فان تقديره وتقييمه يعود لقاضي الموضوع

عفها وقيمتهاا واردة لان مناقشاة الادلاة بشاكل عاام مان اخترااص محكماة الموضاوعلا كاذلك فاان صحتها او ض

محاضر التحقيق وبقية محاضر جمع الادلة وما تحويه من اجراءاا الكشف والتفتيش واقوال اطراف الدعوى من 

ن ان يلجأ الياه القاضاي عناصر الاتباا التي تخضع لتقدير القاضي، كما ان ندب الخبراء والاستعانة بخبرتهم يمك

للكشف عن بعض معالم الجريمة بل له تقييم تلك الخبرة واترها فاي كفاياة الادلاة مان عدماه ا  لايس معناى جماع 

الادلة وحررها ان تبقي القاضي واقفاً ازاء ما تحرل لديه مان ادلاة بال علياه الوقاوف علاى الحقيقاة مان خالال 

وصولاً الى القناعة في كفايتها من عدمه ب ية اتخاا  القارار المناساب مبادرته في تمحيص لما يتوفر لديه من ادلة  

 في الدعوى الجزائية لان سلطة القاضي تدور اساساً على القناعة في الترجيحلا

 القيود التي ترد على مبدأ اقتناع القاضي الجنائي  المبحن الثالن 

ي مطلبين نكارس الاول للقياود التاي تارد علاى لبيان هذه القيود بشيء من التفريل لابد من معالجة هذا المبحن ف

 حرية القاضي في قبول الدليل ونعالج في الثاني القيود التي ترد على حرية القاضي في تقدير الدليللا

 

 

 القيود التي ترد على حرية القاضي في قبول الدليل  المطلب الاول

يل لابد من تقسيم هاذا المطلاب لفارعين وعلاى للاحاطة بالقيود التي ترد على حرية القاضي الجنائي في قبول الدل

 الوجه الاتي:

 
 .32ص -مرجع ساب  -د.عبد الوهاب حومد (1)

 .87ص -1987 -بغداد -م)بعة الشرطة -الوسائل العلمية الحد  ة في الاثبات الجنائي مشروعية استخدام -د.محمد فالح حسن  (2)

( منن قنانون اصنول المحاكمنات الجزائينة  سنتعمل لفن  219، 218، 217، 127/ أ، ج( والمواد )213المشرع العراقي لم  ستخدم مص)لح واحد فهو في المادة )  (3)
 == / د( مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ال ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننانون 181)الاقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرار( وفي المننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننادة )

 عادة  ستخدم في الاثبات المدني.نفسه لف  )الاعتراف( ان استخدام المص)لح الاخير اك ر دقة في مجال الاثبات الجنائي لان الاقرار ==

 ة في ت د ر الاقنرار في /أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي. وطب اً لالك قضت مح مة التمييز في العراق بان لمح مة الموضوع سل)ة م)ل217المادة )  (1)
 -اعلنند الرابننع -الف ننه الجنننائي في قننرار محنناكم التمييننز -؛ د.عبنناس الحسنن  وكامننل السننامرائي10/8/1972في  72/ تمييز ننة/ 81المسننائل الجزائيننة، قرارهننا المننرقم 

 .382ص-1969 -بغداد -م)بعة الازهر
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 طرق الاتباا يير الجزائية  الفرع الاول

قد تثار امام القاضي الجنائي وهو بردد الفرل في الادعوى الجزائياة المعروضاة علياه مساألة تتعلاق بفارع مان 

يهاا اولاً، لان هاذه المساألة ييار الفروع القانونية الاخرى ويستلزم الفرل في الدعوى الجزائية ضرورة الفرل ف

الجزائية تعتبر عنرراً لازماً لقيام الجريمةلاوهذا يحدث عندما يكون المشرع قد جعل من عناصار الجريماة ماواد 

مدنية او تجارية او احوال  خرية بان ادخل فاي الواقعاة الاجرامياة عناصار تنتماي الاى فارع آخار مان فاروع 

الشأن تقضي بان المحكمة الجزائية هي المخترة من حيان الاصال بالفرال فاي القانون، والقاعدة العامة في هذا  

كل مسألة يير جزائية متى كان الفرل في هذه المسألة لازماً وضرورياً للفرل في الدعوى الجزائية و لاك طبقااً 

الفرال فاي ( من قانون اصول المحاكماا الجزائية العراقي بقولها "على المحكمة المدنية وقاف  26لنص المادة  

الدعوى حتى يكتسب القرار الرادر في الدعوى الجزائية المقامة بشأن الفرل الذي اسسل علياه الادعوى درجاة 

لافجميع المسائل يير الجنائياة (1 البتاا وللمحكمة المدنية ان تقرر ما تراه من الاجراءاا الاحتياطية والمستعجلة"

ماناة او الزوجياة فاي جريماة الزناا او حاق الملكياة فاي جريماة كالعقود الخاصة التي تقوم عليها جريمة خيانة الا

السرقة فا ا ما واجه القاضي أي من هذه المسائل يير الجزائية وكان عليه ان يفرل فيها قبل الفرل فاي الادعوى 

 ، بمعنى آخر ا ا ما(2  اتها ان يوقف الفرل في الدعوى ويحيل المسألة الفرعية الى جهة الاختراص للفرل فيها

أتير دفع يتعلق بمسألة فرعية تنتمي الى مواد ييار جزائياة اتنااء نظار الادعوى الجزائياة وكاان الفرال فاي هاذه 

الاخيرة يتوقف على الفرل في الواقعة يير الجزائية فان على القاضي الجنائي ان يتباع وساائل الاتبااا الخاصاة 

لاتباا الجنائي انه يخضع لحرية القاضي في التقدير بقانون المسألة الفرعيةلا و لك يرجع لانه ا ا كان الاصل في ا

ا  ان الشارط المفتارض فاي  (3 فان مجال هذا الاصال ينحرار فاي اتبااا اركاان الجريماة لا  ارطها المفتارض 

لا (4 الجريمة هو عبارة عن واقعة قانونية يحميها القانون وتوجد من الناحياة الزمنياة قبال الاركن الماادي للجريماة

تفترض وجود وضع قانوني معين يحميه القاانون قبال حادوث الجريماة التاي تتمثال فاي الاعتاداء   فعملية التجريم

لافالمسائل الجنائية تخضع في إتباتها لتقدير محكمة الموضوع يير ان مجاال إعماال هاذه القاعادة مقراور (5 عليه

ى الجزائياة فالمساائل الاولياة على هذه المسائل فقا دون المسائل الاولية التي تفرل فيها تبعااً للفرال فاي الادعو

تحتم على المحكمة عندما تتردى للفرل في واحدة منها ان تسلك في إتباتها طارق الاتبااا المقاررة فاي القاانون 

الذي يحكمها ولا يطبق في هذه الحالة مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته لان طرق الاتباا تتعلق دائماً بطبيعاة 

لا ولاذلك يمتناع علاى القاضاي الجناائي ان يلجاأ فاي إتبااا (1 وع المحكمة التاي تنظرهااالواقعة محل الاتباا لا بن

، (2 الزوجية في جريمة الزنا الى  هادة الشهود طالما ان قانون الاحوال الشخراية قاد حادد طرقااً معيناة لاتباتهاا

جارى بشاأنها الاساتحلاف حتاى وكذلك في جريمة اليمين الكا بة لابد ان يقام الدليل اولاً على وجود الواقعة التاي  

يمكن إتباا كذب اليمين ومن تم ا ا كانل هذه الواقعة يير جائز اتباتها بالشهادة فعندئذ لا يجوز اتباا كذب اليمين 

 لا(3 بشهادة الشهود 

 صدور حكم بالادانة  الفرع الثاني

 
 يبي.( من قانون الاجراءات الجنائية الل194ت ابلها المادة ) (1)

 .52ص-1987 -بغداد - ركة اياد لل)باعة الفنية -1ج - رح قانون اصول المحاكمات الجزائية -عبد الامير الع يلي ود.سليم حربة (2)

 .271ص-1970 -بغداد -م)بعة المعارف -2ج - رح قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتعد  ته-عبد الامير الع يلي (3)

 .398ص-1971-بيروت-الدار المصر ة لل)باعة والنشر -1ط -اصول المحاكمات الجزائية في التشر ع اللبناني -مضان د.عمر السعيد ر  (4)

 . 174ص-1976 -بغداد -م)بعة دار الس م -2ج -دراسة في اصول المحاكمات الجزائية -سامي النصراوي (5)

 .558ص-1940 -ال اهرة -م)بعة التأليف والترعة والنشر -ائيةالمبادئ الاساسية للتق ي ات والاجراءات الجن-علي زكي العرابي (1)

 .1959( لسنة 188( من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم )11-3للمز د راجع المواد ) (2)

 .1969( لسنة 111( من قانون الع وبات العراقي رقم )259-258للمز د راجع المواد ) (3)
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لاتبااا واقعاة اداناة لان التازام من القيود التي ترد على حرية القاضي في قبول الدليل هو ان تكون الواقعة محل ا

اما ا ا صدر حكم باالبراءة فيجاوز لاه  (4 القاضي بقواعد الاتباا المدنية يقترر في حالة ما ا ا صدر حكم بالادانة

 لا(1 ان يستمد اقتناعه بعدم وجود العلاقة المدنية التي تفترضها الجريمة من أي دليل

فالتقيد بطرق الاتباا الخاصة بالمسائل يير الجزائية يكون لازماً في حالة الحكم بالادانة دون البراءة استناداً لمبدأ 

افتراض البراءة الذي يستوجب مراعاة الحيطة الكاملة في جانب المتهم بحين لا تتقرر إدانته إلا بناءً علاى الادلاة 

الجنائي لا يكون ملزماً بطرق الاتباا المقررة في القوانين يير الجنائية   لاوعليه فان القاضي(2 التي حددها القانون

، اماا ا ا كانال (3 الا ا ا كانل الواقعة محل الاتباا هي مفترض للجريمة وليسل هي المكوناة للسالو  الاجراماي

ي إتباتهاا بطارق هي محل التجريم كأن تكون إحدى العناصر المكونة للجريمة ففي هذه الحالة لا تتقيد المحكماة فا

لا ففي جريمة خيانة الامانة يكون القاضاي ملزمااً باتبااا واقعاة (4 معينة بل تخضع للقاعدة العامة للاتباا الجنائي

تسليم المال الذي تم التررف فياه بطارق الاتبااا المقاررة فاي القاانون المادني لان واقعاة التساليم تعاد مفترضااً 

على سبيل الامانة إ  تعتبر هي المكون للسلو  الاجرامي وبالتالي تتحارر  المال المسلم  للجريمة بخلاف واقعة بيع

لابالاضافة الى  لك فانه يلزم ان (5 المحكمة في اتباتها من كل قيد ويجوز لها ان تلجأ في  لك الى كل طرق الاتباا 

بهاا المحكماة علاى تكون الواقعة لازمة للفرل في الدعوى الجزائية اما ا ا كانال مجارد قريناة يمكان ان تساتدل  

وقوع الجريمة كما في حالى بياع الماتهم للاماوال المساروقة لمان ضابطل عناده ففاي هاذه الحالاة لا جنااح علاى 

لا هذا ويعُد هذا القيد متمشياً مع (1 المحكمة ان لم تسلك في اتباتها طرق الاتباا المدني مهما كانل قيمة المسروقاا 

لية تتمثل في الوقائع او فاي الاعماال القانونياة التاي يتعاين توافرهاا مان المنطق والعقل حين ان هذه المسائل الاو

الناحية المنطقية قبل الركن المادي للجريمة وهذه المسائل بحكم طبيعتها تخضع في اتباتها لقانونها الذي قام بتنظيم 

اتبااع هاذه الوسايلة فاي وجودها على النحو الذي يجب ان يكون ففرض ان واقعة معينة يتم اتباتها بوسيلة معينة و

 اتباا هذه الواقعة امر منطقي وسليملا

 القيود التي ترد على حرية القاضي في تقدير الدليل المطلب الثاني

لايضاح القيود التي ترد على حرية القاضي الجنائي في تقدير الادليل لاباد مان تقسايم هاذا المطلاب لفارعين نفارد 

 لوقائع المادية التي ترد بالاوراق والمحاضرلاالاول للقرائن القانونية ونكرس الثاني ل

 القرائن القانونية  الفرع الاول

، أي التاي ناص (2 عرف المشرع العراقي القرينة القانونية "هي استنباط المشرع امراً يير تابل مان امار تابال"

 (1  علاى عادم التمييازعليها القانون وتكون حجة مطلقة في الاتباا كقرينة عدم بلوغ التاسعة من العمر يعُاد دلايلاً 

وكذلك اعتبار نشر القانون في الجريدة الرسمية قرينة على العلم به حتاى وان لام يحرال العلام فعالاً، وقاد تكاون 

القرينة القانونية يير قاطعة فيجوز اتباا عكسها كالحالاا التي يفترض فيها توافر القرد الجنائي لادى الشاخص 

وتالدي هاذه  (2 ثبل عكاس  لاك عان طرياق اتبااا تاوافر حسان النياة لدياهالذي ارتكب الفعل ولكن يستطيع ان ي

 
 .35ص-1990 -الموصل -دار الح مة لل)باعة والنشر -ون اصول المحاكمات الجزائية رح قان -سعيد حسب الله عبد الله (4)

 .221ص-1981 -ال اهرة -دار النهضة العربية -2ط -حجية الح م الجنائي امام ال ضاء المدني -د.أدور  الي الاهبي (1)
(2) Bouzat Pierre et Pinatel Jean-Traite de droit penal et de criminology-procedure penale- Paris-

Dalloz-1970-P.455. 
 .163ص-1947 -ال اهرة-17س-1ع -مجلة ال انون والاقتصاد -سر ة التق ي ات الجنائية وح وق الدفاع -د.محمود محمود مص)فى (3)

 .113ص-1971 –بيروت -م)بعة دار ال تب -1ط -2ج -الاجراءات الجنائية في التشر ع الليبي -د.مأمون محمد س مة (4)

 .268ص -1977 -بغداد -م)بعة جامعة بغداد -2ط -2ج -اصول الاجراءات الجنائية -عبد الامير العي لي (5)

 .198ص-1959 -ال اهرة -م تبة النهضة المصر ة -نظر ة الب) ن في قانون الاجراءات الجنائية -د.أحمد فتقي سرور  (1)

( 25( مننن قننانون الاثبننات في المننواد المدنيننة والتجار ننة المصننري رقننم )99، ت ابلهننا المننادة )1979( لسنننة 107م )/ اولًا( مننن قننانون الاثبننات العراقنني رقنن98المننادة ) (2)
 .1952( لسنة 30( من قانون البيانات في المواد المدنية والتجار ة الاردني رقم )40، المادة )1968لسنة 

 .1983( لسنة 76/ اولًا( من قانون رعا ة الاحدا  العراقي رقم )47المادة ) (1)

 ( من قانون الع وبات.377ومن ت)بي ات ذلك في ال انون العراقي المادة ) (2)
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لا والقضااء الجناائي اكثار (3 القرائن الى التزام القاضي الجنائي بالتقيد بها في حكمه ماالم يقام الادليل علاى عكساها

وحة لذا لابد لجوءاً الى القرائن لانه يتعذر في كثير من الاحيان الحرول على دليل يقيني قاطع في الدعوى المطر

وهذه الاخيرة لها قيماة كبيارة فاي مجاال الاتبااا الجناائي وكاذلك فانهاا   (4 ان يكمل القاضي  لك بواسطة القرائن

تعزز ادلة الاتباا الاخرى ويمكن عن طريقها ان يزن القاضي بعض ادلة الاتباا الاخرى كالشاهادة والاعتاراف 

 من حين مدى صدقها من عدمهلا

القانونية وخاصة القرائن القانونية القاطعة تعد قيداً على حرية القاضي الجنائي في مبدأ الاقتناع وبهذا فان القرائن  

لان دور القاضي في هذا النوع من القرائن يقترر على التحقق من مادى تاوافر تلاك القريناة وعلاقتهاا بالجريماة 

راءة، اما بالنسبة للقرائن القانونية البسيطة التي المنظورة تم اعمالها واصدار حكمه بناءً عليها سواء بالادانة او الب

يمكن اتباا عكسها فانها تمنح القاضي الجنائي حرية في تقديرها وفي الاقتناع بدلالتها دون ان يكون ملزم بالاخاذ 

اليه بأي منها طالما كان في الامكان اتباا عكس ما جاء بهذه القرائن من قبل المتهم الذي يحق له ان ينفي ما اسند 

 من اتهام عن طريق دحض تلك القرينةلا

 الوقائع المادية التي ترد بالاوراق والمحاضر الفرع الثاني

المحضر هو محرر يدون فيه  خص  و سلطة مخترة الاجراءاا المتخذة بشاأن ارتكااب الجريماة والمعلومااا 

لا ومع  لك فاان الاصال فاي (1 قيقةالناتجة عن ارتكابها وكل ما يسفر عنها من أدلة ومخالفاا تساعد في كشف الح

تقدير الوقائع المادية التي ترد بالاوراق والمحاضر المتعلقة بالدعوى الجزائياة يخضاع لمبادأ حرياة القاضاي فاي 

الاقتناع الا ان المشرع قيد هذا الاصل وجعل بعض المحاضر وبعض الاوراق لها حجية فاي اتبااا الوقاائع التاي 

ها الا عن طريق الطعن بالتزوير او اتباا عكس ماجاء بهالا وهذه المحاضر التاي وردا بها بحين لا يجوز انكار

اضفى عليها المشرع هاذه الحجياة هاي محاضار الجلسااا ومحاضار المخالفااالاويراد بمحاضار الجلسااا تلاك 

لاى المحاضر التي يدون فيها كاتب الجلسة كافة الوقائع والاجراءاا التي تمل بجلسة المحاكمة وهي تعاد حجاة ع

لا وعلياه ا ا تبال بمحضار الجلساة ان الشااهد (2 تبوا ما ورد فيها من وقائع متى ما استوفل الشكل القاانوني لهاا

اعطى ترويراً لكيفية حراول الحاادث فالا يجاوز الادفع بعادم صادور هاذه الاقاوال مناه الا عان طرياق الطعان 

لقاانون لام يرسام طريقااً خاصااً باذلك وانماا لاويجوز اتباا التزوير بشتى الوسائل والطرق و لك لان ا(3 بالتزوير

العبرة بما تطم ن اليه المحكمة من الادلة السائ ة وعلى هذا يمكن اتباته بشاهادة الشاهود او بمضااهاة الخطاوط او 

لا أما الخطأ المادي الذي يرد بمحاضر الجلساا يمكن تراحيحه دون حاجاة (1 باعتراف المتهم او بقرائن الاحوال

ً الى سلو  سبيل   لا وكاذلك المحاضار المحاررة فاي ماواد (2 الطعن بالتزوير بشارط ان يكاون هاذا الخطاأ واضاحا

المخالفاا تعتبر حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المخترون الى ان يثبل ما ينفيها ومن تم يفترض صاحة الوقاائع 

قيق من هاذه الوقاائع المدوناة بتلاك لا وعليه فان القاضي الجنائي يير ملزم بالتح(3 المادية التي ترد بهذه المحاضر

المحاضر من جديد ولذلك ا ا تضمن المحضار دلايلاً علاى المخالفاة متمثال بااعتراف الماتهم بارتكابهاا او  اهادة 

 
 .10ص-1996 -ال اهرة -دار النهضة العربية -1ط -نظام اثبات الدعوى وادلتها  -علي رس ن  (3)

 .441ص-1960 -لمعرفةم)بعة ا -النظر ة العامة ل ثبات في التشر ع الجنائي العربي الم ارن  -محمد ع)ية را ب (4)

 .97ص-2003 -ال اهرة -دار ال تب ال انونية -جرائم المخالفات -د.متولي صالح الشاعر (1)

 .512ص-1953 -ال اهرة -دار ال تاب العربي -نظام الاثبات في ال انون المدني المصري -د.عبد الباسط عيعي (2)
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الشهود عليها فهو يعد حجة على صدور الاعتراف او الادلاء بالشهادة لكنه لا يعد حجة على صحة او صدق هاذه 

 لا(4 الشهادة او  لك الاعتراف

يتضح مما تقدم ان هذه المحاضر لا تلزم القاضي بما ورد فيها مالم يثبل تزويرهاا وانماا الماراد بالحجياة هاو ان 

المحكمة يمكنها ان تعتمد على ما جاء فيها دون اعادة تحقيقها في الجلساة متاى ماا اطمأنال الاى ماا تضامنته كماا 

يهاا حتاى وان لام يطعان باالتزوير  لاك لان حجيتهاا تستطيع في الوقل نفسه ان ترفض الاخذ بها ا ا لم تطما ن ال

قاصرة على حدوث الوقائع اما ما يتعلق بسلامة هذه الوقائع ومدى ما تحضى به من تقة فاذلك امار موكال لتقادير 

 القاضي المختصلا

 

 الخاتمة

 اوضحل دراسة مبدأ الاقتناع الشخري للقاضي الجنائي النتائج والمقترحاا الاتية:

اقي وكذلك بقية التشريعاا الجزائية التي اطلعنا عليها لم تضع تعريفاً لمبدأ الاقتناع الشخري ان المشرع العر لا1

للقاضي الجنائي وهو موقف صائب ومع التسليم باهمية هذا المبدأ لما له من مميازاا وفعالياة فاي مجاال الاتبااا 

 الجنائي لاحظنا ان ايلب التشريعاا تبتنه واضحى حقيقة واقعيةلا

الاقتناع الشخري للقاضي الجناائي لام يكتفاي بادراجاه ضامن نراوص التشاريع فقاا وانماا تلكاده   ان مبدأ  لا2

اجتهاداا القضاء فهو يحظى بالتطبيق من قبل المحاكم الجزائية لان سلطة المحكمة عناد بحان الادليل هاي الساند 

 الذي يقوم على مبدأ الاقتناع الشخري للقاضيلا

يتمتاع وفقااً لمبادأ حرياة الاقتنااع بسالطاا واساعة فهاو لا يلتازم فاي   اوضحل الدراسة بان القاضي الجناائي لا3

الدعوى الجزائية بتسبيب حكماه الا مان الناحياة القانونياة وهاذا يعناي بياان اركاان الواقعاة الاجرامياة واروفهاا 

يادخل فاي والنص المطبق عليها فليس على القاضي ان يبين تفريلاً الادلة التي بنى عليها اقتناعاه طالماا ان  لاك 

 الاختراص النهائي لهلا

في ال مبدأ الاقتناع الشخري يقُدر القاضي الجنائي بحرياة قيماة الادلاة ولا يملاي علياه المشارع أي حجياة  لا4

معينة لأعمالها وعلى القاضي ان يبحن عن الادلة اللازمة تم يقدرها في حرية تامة لان مبادأ حرياة القاضاي فاي 

 وين عقيدته من أي دليل لا سلطان عليه في  لك الا ضميرهلاالاقتناع يعني ان القاضي حر في تك

تبين من خلال الدراسة انه يشترط لاقتنااع القاضاي الجناائي للفرال فاي الادعوى الجزائياة ان يكاون الادليل  لا5

المطروح فيها له اصل في اوراق الدعوى وان يكون طرح في الجلسة للمناقشة وانه يكاون مساتمد مان اجاراءاا 

 صحيحةلا

( مان قاانون اصاول 218قاعدة مشروعية الدليل الجنائي اقر المشرع العراقي هذه القاعدة في المادة    لأهمية لا6

المحاكماا الجزائية فهي تنظم الاجراءاا الجنائية بما يتفق مع القواعد القانونية المشروعة والمبااد  الساائدة فاي 

اهة القضاء تستوجب ان تكون الطارق التاي يلجاأ  المجتمع لان احترام حقوق الدفاع وحماية الكرامة الانسانية ونز

 اليها القاضي في البحن عن الحقيقة طرقاً مشروعةلا

من المقرر ان الاحكام الجزائية يجب ان تبنى على الجزم واليقاين مان الواقاع الاذي يثبتاه الادليل المعتبار ولا  لا7

جزائياة هاي الوصاول الاى كشاف تلسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتباراا فال اية مان الادعوى ال

الحقيقة فانه لا يمكن كشف هذه الحقيقة الا عن طريق الاقتناع اليقيني لان اليقين المطلوب لايس اليقاين الشخراي 

للقاضي فحسب وانما هو اليقين القضائي الذي يمكن ان يرل اليه الكافة من خلال ادلة الدعوى وما يتفق مع العقل 

 والمنطقلا

ين القضائي باعتباره اليقين المطلاوب فاي الادعوى الجزائياة فاان القاضاي وحاده هاو صااحب طبقاً لمبدأ اليق لا8

الاختراص الاصيل في تكوين عقيدته ا  هاو وحاده صااحب الحاق المطلاق فاي تقادير قيماة الادلاة واساتخلاص 

 
 .355ص-1931 -ال اهرة -م)بعة دار ال تب المصر ة -1ج -الموسوعة الجنائية -جندي عبد الملك (4)
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م الحقيقة لان البحن في موضوع الادلة والاتباا وصحة الاساتنتاي مان حيان هاو بحان موضاوعي مارتبا تماا

 الارتباط بتقدير موضوع الوقائع لذلك عليه ان يتحرى عن الحقيقة بكافة الطرقلا

ان سلطة القاضي الجناائي فاي تقادير الادليل تقاوم علاى القناعاة القضاائية لانهاا الاسااس فاي ممارساة دوره  لا9

لقياود القانونياة الايجابي السليم في الاتباا فهذه القناعة تقوم على اسس علمية موضوعية يخري فيها القضاء من ا

المفروضة عليه فيكون له الحرية في الاستقراء والبحن عن الادلة وتقديرها دون تحديد مسبق لنوعهاا وحجيتهاا 

 لان سلطة القاضي تدور اساساً على القناعة في الترجيحلا

 يتعرض القاضي الجنائي في مجال الاقتناع الشخري لقيود منهاا تارد علاى حريتاه فاي قباول الادليل كطارق لا10

الاتباا يير الجزائية و لك عندما يكون المشرع قد ادخل في الواقعة الاجرامية عناصر تنتمي الى فرع آخار مان 

فروع القانون وكذلك حالة صدور حكم بالادانة اما النوع الاخر من القياود التاي تارد علاى حرياة القاضاي تتعلاق 

في هذا النوع من القرائن يقترر على التحقيق من مادى بتقدير الدليل كالقرائن القانونية القاطعة لان دور القاضي  

توافر تلك القرينة وعلاقتها بالجريمة المنظورة تم اعمالها واصدار حكمه بناءً عليها كماا ان الوقاائع المادياة التاي 

ا ترد بالاوراق والمحاضر لها حجيتها من حين ان المحكمة يمكنها ان تعتمد على ما جاء فيهاا دون اعاادة تحقيقها

 في الجلسة متى ما اطمأنل الى ما تضمنتهلا
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